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  نظریة الوكالة: الحادي عشرالمحاضرة 

  :نظریة الوكالة  . أ

والمالكین وبقیة أصحاب المصالح في الشركة  الإدارةنتیجة لتعارض المصالح بین 

 ،وعلى وفق مبدأ الاختیار العقلاني الذي بموجبه یحاول كل طرف تعظیم منافعه الخاصة

للشركة متأثرة بالأهداف الذاتیة نه یتوقع أن تأتي عملیة اختیار السیاسة المحاسبیة إف

 أهدافغیر متوافقة مع  أممتوافقة  الأهدافم كبصرف النظر ما إذا كانت تل ،للإدارة

حتى لو كان ذلك على حساب التمثیل الصادق للإحداث  ،الآخرینالمصالح  أصحاب

   .والعملیات من ناحیة تقدیم المعلومات

 خلالة تعارض المصالح وذلك من ولهذا جاءت نظریة الوكالة كمحاولة لحل مشكل

المختلفة في  الأطرافسلسلة من التعاقدات الاختیاریة بین  أنهاالشركة على  إلىنظرتها 

بتفضیل مصالحها الشخصیة على مصالح  الإدارةنها الحد من سلوك أالشركة من ش

  .الأخرى الأطراف

 نظریة الوكالة نشأة: أولا

حیث كان هناك فصل بین ملكیة المنظمة  1932سنة  إلىیعود ظهور نظریة الوكالة 

 أننه بزیادة حجم المؤسسات واتساع نطاقها لم یعد بالإمكان أومن المعروف  ،وتسیرها

.hمما نجم عن ذلك  ضرورة  ا،مهام الملكیة والإدارة مع الأشخاص أویتولى نفس الشخص 
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ومن هنا نشأت نظریة الوكالة كمحاولة  ،متمكن إدارةتفویض سلطة اتخاذ القرارات لفریق 

   .لإعطاء تفسیرات لهذا الوضع الجدید

یسمى بالموكل بتكلیف شخص  أشخاصعدة  أوعقد یقوم بمقتضاه شخص : 1تعریف 

مهمة معینة تستوجب من الموكل تفویض الوكیل سلطة  هو الوكیل للقیام بتنفیذ أخر

  .القرار

 أكثر أو أخرشخص ) الأصیل( أكثر أوهي بمثابة عقد یشغل بموجبه شخص : 2تعریف 

معینة لصالحه یتضمن ذلك تخویله صلاحیة اتخاذ بعض  أعماللانجاز ) الوكیل(

  .القرارات

  :تقوم نظریة الوكالة على مجموعة من الفروض تتمثل في: فروض نظریات الوكالة: ثانیا

یتمتعون بالرشد نسبیا وان تصرفاتهم مؤسسة ) الأصلاء/ الوكلاء (الوكالة  أطراف إن -

  .على تعظیم منافعهم الذاتیة

الوكلاء والأصلاء فانه هناك حاجة مشتركة  أهدافنه بالرغم من وجود تعارض في أ -

  .الأخرىالمنشاة قویة في مواجهة المنشات  أوللطرفین في بقاء العلاقة 

 أنحیث تفترض نظریة الوكالة ، مات بین المالك والوكیلفرض عدم تماثل المعلو  -

 أنمن الممكن  الإدارة أعمالوان  الإدارة أعمالالمالك غیر قادر على مراقبة جمیع 

بسبب الاختلاف في  إماا ذه أحیاناتكون مختلفة عن تلك التي یفضلها الملاك ویحدث 

من العمل وخداع المالكین  تحاول التهرب الإدارة أنبسبب  أو الإدارةورغبات  أهداف
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وبذلك یستعمل الوكیل المعلومات لتحقیق  ،ا ما یطلق علیه عدم تماثل المعلوماتذوه

یفصح  أنومن الممكن  ،الأصیلمصلحته الشخصیة حتى لو تعارضت مع مصلحة 

   .الأخره المعلومات ویخفي البعض ذالوكیل عن بعض ه

لدیه الرغبة في تعمیم عقود الوكالة تلزم الوكیل بالسلوك التعاوني الذي  الأصیل إن -

ویحول دون تصرف الوكیل على نحو یضر بمصالح  ،یعظم منفعة طرف الوكالة

 . الأصیل

إن دوال أهداف الأصیل والوكیل غیر متوافقة تماما وأن هناك قدرا من التعارض بینهما  -

 . نظرا لاختلاف تفضیلات كل منهما

  تكالیف نظریة الوكالة :  لثاثا

ویلتزم بها المساهمون من اجل تامین الرقابة على  ):الإشراف: (تكالیف الرقابة .1

تصرفات الوكیل لا تصب في  أنوهي تنتج بهدف التأكد من  ،نشاطات المسیرین

وكأمثلة  ،حدوث تجاوزات إمكانیةتحقیق مصالحه الشخصیة وبالتالي الكشف عن 

تكالیف تقییم  ،تكالیف التدقیق المحاسبي، الإدارةتكالیف مجلس (عن هذه التكالیف 

مراقبة الوكیل  أيوهدا للحد من السلوك الانتهازي للوكیل )  الخ... المؤسسة  أداء

من الاستفادة من العیوب المتحملة التي یتضمنها العقد الذي  الأخیرا ذبهدف منع ه

.h  .یربطه مع الرئیس
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یتحملها الوكیل وهي عبارة عن مصاریف تنفق لضمان عدم القیام : تكالیف الالتزام .2

لتعویضه عند الحاجة، حیث یقبل الوكیل بعض التكالیف  أو ،بتصرفات تمس الموكل

سلوكه رشید ولا یحفزه على التصرف   أنمن خلال العقد لكي یطمئن الرئیس فیما بعد 

الوكیل بسلوك ا سمحت البیئة التي یتواجد فیها إذنه أتهازیة لأنه من غیر المعقول بان

لهذا یعمل الرئیس على تغییر نظام  ،سیفعل ذلك الأخیرا ذتصرف انتهازي فان ه

   .التحفیز بطریقة تحد من السلوك الانتهازي للوكیل

 أيتعبر عن تكالیف الفرصة الضائعة ): تكالیف الفرصة البدیلة(الخسائر المتبقیة  .3

وهي  خرالآحصل علیه كل طرف لو لم یتعاقد مع الطرف ی أنما كان یمكن 

وتمثل الخسائر المتبقیة . بالتسییر مباشرة الأصیلالتكالیف التي تترتب في حال قیام 

الفارق في درجة الرضا بین حالة كون الوكیل غیر انتهازي وحالة كون الوكیل 

  انتهازي مما یدفع الرئیس للبحث عن طرق تعاقدیة مكلفة

  شاكل نظریة الوكالةم: رابعا

الوكیل مخفیة عن  أفعالغلب أوهي الحالات التي تكون فیها : المخاطرة المعنویة -

یستحیل على الرئیس مراقبة  أن أو ،تكون مكلفة حتى تتم ملاحظتها أنها أوالرئیس 

و التأكد أو حتى المدراء انه لا یمكن ملاحظة أ قد یجد المساهمون: فمثلا ،الوكیل كلیا

.h  .المقدرة والجهد الذي یملكه العمالمن 
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یمتلك الوكیل في هذه الحالة معلومات لا یمكن ملاحظتها من  أین: الاختیار المعاكس -

حیث تنشأ عندما یكون لدى الوكیل القدرة  ،من المكلف الحصول علیها أوقبل الرئیس 

و ذلك قبل الأداء أو الاختیار ,على الحصول على المعلومات الخاصة بنتائج كل بدیل 

في الوقت الذي لا تتوافر للأصیل فیه المعلومات نتیجة لذلك لا یمكن للرئیس التأكد 

  . من أن قرارات الوكیل تصب في صالحه

یتمیزان بالتصرف  من الوكیل والأصیل شخصانكل  أن: مشكلة تضارب المصالح -

یعد ذلك  إذ ،كلا منهما یعمل على تعظیم منفعته المتوقعة أنلك ذالرشید ویقصد ب

جل تعظیم أفالمالكون سوف یعملون من  ،بمثابة هدف یفسر تصرفات كل منهما

من  ثروتهم وتحقیق مصالحهم الذاتیة بشكل منفرد بالعائد المالي المتوقع الذي سیتولد

المدراء فسوف یعملون على تحقیق  أما. استثماراتهم في الشركة بواسطة المدراء

      ).ثروتهم(مصالحهم الذاتیة بتعظیم عائدهم  

 الأخیرهذا  أنوالوكیل حیث  الأصیلبین كل من : مشكلة عدم تماثل المعلومات -

ي الاختیار من یمتلك الخبرة العلمیة والسیطرة على معلومات محاسبیة ولدیه الخبرة ف

  .الأصیلبین السیاسات والتقدیرات المحاسبیة مما یعظم دالة منفعته على حساب 

حیث ، ه المشاكل كل من الوكیل والرئیس من خلال الرقابة والتوثیقذویقوم بحل ه

.hما التوثیق فیعني الاتفاق حول أ ،تشتمل عملیة الرقابة ملاحظة سلوك وأداء الوكیل
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مكافأته عن  أوالعقوبات التي یتحملها الوكیل عند القیام بأفعال تمس بمصالح الرئیس 

  .الرئیس أهدافعمله من اجل تحقیق 

  انتقادات نظریة الوكالة: خامسا

 أصحابلأنها ستقابل بالرفض من طرف  أمثلیةتكون  أنتكالیف الوكالة لا یمكنها  -

  .المنافسة شكالأ أفضلعندما تكون واعیة یجد  ،المصالح

یكون  نأن الفریق المتعاقد لا یستطیع لأ إما ،تدنیة  تكالیف الوكالة لا یمكن تطبیقها -

   .بسبب تكالیف المعلومات الإعلاملا تبحث حتى في  الأطرافهذه  أما ،على علم

انحلال كلي لمفهوم  إلىیؤدي  الأشخاصعلاقات ما بین  إلىتقلیص المنظمة  -

ت بالمدراء والمساهمین فقط وعلاقتهما ولم تهتم بالعمال  ا لأنها اهتمذوه ،المنظمة

   .الآخرین

 أننظریة الوكالة فبمجرد  أخذتهیأخذ في معناه العدواني كما  أنمفهوم النزاع لا یجب  -

) المدراء/المساهمین(احد الفاعلین  أنالمصالح غیر متطابقة في علاقة لا یعبر على 

العلاقة بینهما وترى  إلىفهي تنظر نظرة تشاؤمیة  ،الأخریبحث عن استغلال الجانب 

   .خلاف بینهما أوانه یوجد دائما نزاع 
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